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 ʪعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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 رئيس الجمهورية 

 ، وقد أصدرʭه :   قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

 ( المــادة الأولى ) 

 بزيـادة الموارد الكليـــة مقومة ϥسعار السوق   ٢٠٢٤/٢٠٢٣تعُتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

 مليار جنيه   ١١٨٤٢٫١ية ليصل إلى مليار جنيه ، وزʮدة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا ϥسعار السوق الجار  ١٥١٢٨٫١الجــارية لتصل إلى 

 ) . ٢) و(١)، وذلك على النحو الموضح ʪلقــائمتين ( ٪٤٫١، بمعـــدل نمــو حقيقى (مقـــومًا ʪلأسعار الثابتة) يبلغ (

ــانية )   ( المــادة الث

   ٦٠٠مليار جنيه ، منه   ١٦٥٠بمجموع   ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤  يعُــتمد برʭمج شراء الأصول غير المـالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام

 مليار جنيه استثمارات الحكومة   ٥٨٦٫٧مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها    ١٠٥٠مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى ، و

 مليار جنيه للشركات العامة ،   ٧٩٫٢مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو   ٣٨٤٫١مليار جنيه) ،   ٢٨٠(ويمـول عجز الموازنة منها 

 ) . ٣وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 

ــالثة )   ( المــادة الث

 اللازم   تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى ، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل

 فى حدود التزاماته التمويلية ʪلخطة ،   ١٩٨٣لسنة   ٩٧قتصادية ، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم للهيئات الا

 ٢٠٢٤/٢٠٢٣) ، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام ٤ووفقًا لمـا هو موضح ʪلقائمة ( 

 ستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حساʪت بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية  وتظل الجهات الممولة من بنك الا 

 ٢٠٢٣/٦/٣٠المستهدفة đذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة    وضماʭً لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية 



 لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها ، ولا يجــوز لتـلك الجهــات التصرف فيهـا ϥى صورة من الصور إلا بموافقـة وزارة المـالية وبنك  

 الاستثمار القومى . 

 ( المــادة الرابعــة ) 

 إʫحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن    -وبعـد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية   -ى يجوز لبنك الاستثمار القوم

 الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات  

 ، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك  ١٩٨٣لسنة   ٩٧ن رقم الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانو 

 ٢٠٢٤/٢٠٢٣الاستثمار القومـى لعام 

ــادة الخــامسة )   ( الم

ــك الاستثمـــار الق  ـــومى وفقــاً للمادة  يحُظر على أى من الجهات إجراء مقاصـــة عن مستحقاēـــا من المــــوارد التى تـــودع أو تضمن حساب بنـ

 ϵنشاء بنك الاستثمار القومى والتى ϩذن البنك ʪلصرف منها لتمويل الاستخدامات   ١٩٨٠لسنة    ١١٩) من القـــانون رقم ٥(

 الاستثمارية العامة . 

 ( المــادة الســادسة ) 

 ضمن قائمة المشروعات الواردة  ٢٠٢٤/٢٠٢٣خطة عام  تفُصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبياʭت الواردة عن 

 بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .  

 ( المــادة الســابعة ) 

 لإسناد  تعُتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازʭت الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة ، ولا يتطلب النقل من جهة ا

 دار قانون ، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من  إلى أخرى استص

 جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير . وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير  

 ية . التخطيط والتنمية الاقتصاد 

 عام  وتعُتبر التأشيرات العامة المـلحقة đذا القانون جزءًا لايتجزأ منه ، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع ال

 سنة على  المشار إليه ، كما تسرى التأشيرات العامة المـلحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه ال ١٩٨٣لسنة  ٩٧المعاملة ʪلقانون رقم 

 الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق  



 ʪلاستخدامات الاستثمارية الواردة ʪلخطة . 

ــادة الثــامنة )   ( الم

 الواردة ʪلخطة مشروع آخر وإضافة مشروعات يوفر لها تمويل ذاتى أو   يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل ϥحد المشروعات 

 أو تسهيلات    تمويل من الصناديق المنشأة لأغـراض الاسـتـثـمار أو مـــن الحســــاʪت ذات الأغـــراض الخاصة أو من الخـــزانة العـــامة أو قروض

ـــة وخارجيــة إضافية بخلاف الموارد الإضـا ــومى ʪلنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية  أو منح محلي  فـيـة التى تتوافر لدى بنــــك الاستثمار القـ

ـــانون رقم   وبموافـقـة مجـــلس الــوزراء بنـــاءً على عرض وزيــر   ١٩٨٣لسنة  ٩٧ومشروعات الوحدات الاقتصــــادية للقـطــــاع العــــام الخــاضعة للقــ

 

 ـة الاقتصـــادية وإخطار وزارة المـالية وبنك الاستثمار القومى بذلك . التخطيـــط والتنميــ

ــادة التــاسعة )   ( الم

 .  ٢٠٢٣ينُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعُمل به من أول يوليو 

 يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينُفذ كقانون من قوانينها . 

 هـ .  ١٤٤٤سنة   ذى الحجة  ١٢صدر برʩسة الجمهورية فى 

 م ) .  ٢٠٢٣يونية سنة  ٣٠( الموافق 

 عبد الفتـاح السـيـسى


